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200128 ‐ كان مهرها قطعة أرض فأوقفتها ف سبيل اله ، ثم طُلقت قبل الدخول ، فيف يأخذ زوجها

نصف المهر؟

السؤال

إذا أخذت الزوجة المعقود عليها مهرها ، وكانت قطعة من الارض ، فجعلتها وقفاً ف سبيل اله ‐ وكان هذا قبل الدخول‐ ،

فإذا طُلقت كيف يون الوضع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إذا أخذت المرأة مهرها قبل الدخول فمن حقها التصرف فيه ؛ لأنها تمله بمجرد عقد الناح .

. " لْمالْع لها ةامع لذَا قَوهقْدِ ، وبِالْع دَاقكُ الصلةُ تَمارالْم " : قال ابن قدامة المقدس

. (10/121) " من " المغن انته

احّقْدَ الننَّ ع؛ لأ لاجوم وانَ اك اقْدِ حدِ الْعرجبِم دَاقكُ الصلةَ تَمجونَّ الزل اصالموسوعة الفقهية " (39/172) : " الا " وف

اما دا مضعب وا ك قُوطلسةٌ لضرلْكُ عذَا الْمه نَل؛ و عيالْبك لاامك ضوعالْم ةُ بِهجوكُ الزل؛ فَتَم ضوالْع بِه جوكُ الزلمقْدٌ يع

. انته " هِرقَريو رهدُ الْمكوا يدْ موجي لَم

ثانياً :

الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا فسخه .

جاء ف " الموسوعة الفقهية " (44/ 119) : ذَهب جمهور الْفُقَهاء الْماليةُ والشَّافعيةُ والْحنَابِلَةُ ف الْمذْهبِ وابو يوسف ومحمدٌ

من الْحنَفية الَ انَّ الْوقْف متَ صدَر ممن هو اهل للتَّصرفِ مستَملا شَرائطَه اصبح لازِما ، وانْقَطَع حق الْواقفِ ف التَّصرفِ

ف الْعين الْموقُوفَة بِايِ تَصرفٍ يخل بِالْمقْصودِ من الْوقْفِ .

لاو ، هلصبِا دَّقتَص ) : نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمعل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِل النَّبقَوكَ لذَل؛ و ثوري لاو بوهي لااعُ وبي فَلا

" تْقالْعفِ كاقالْو نم يغَةدُورِ الصدِ صرجبِم فَلَزِم اثيرالْمةَ والْهِبو عيالْب نَعمعٌ يرتَب قْفنَّ الْولأ؛ و ( ثوري لاو بوهي لااعُ وبي

. انته
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وينظر جواب السؤال : (13720) .

ثالثاً :

نوهنْ طَلَّقْتُماو ) :إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه بإجماع العلماء ؛ لقوله تعال

بقْرفُوا انْ تَعاو احّقْدَةُ النع دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا ا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم

للتَّقْوى و تَنْسۇا الْفَضل بينَم انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير) البقرة/237 .

فإذا تصرفت به ، ببيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك مما يزيل الملك ، رجع عليها بنصف قيمته يوم العقد ؛ لتعذر الرجوع إل

أصله .

قال النووي رحمه اله : " إذا زال ملها عنه ببيع أو هبة مقبوضة أو إعتاق ، فليس للزوج نقض تصرفها لطلاقه قبل الدخول ،

بل زوال ملها كالهلاك ، ويرجع الزوج إل نصف بدله وهو المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة " انته من " روضة الطالبين

.(7/310)"

وجاء ف " كشاف القناع " (5/141) : " فَانْ كانَت الْمراةُ تَصرفَت ف الصدَاقِ بِبيع او هبة مقْبوضة او عتْق او رهن : منَع ذَلكَ

الرجوعَ ف نصفه ؛ نَّه تَصرف ينْقُل الْملْكَ او يمنَع الْمالكَ من التَّصرفِ ، فَمنع الرجوعُ .

ةيمق فصن وا ِمقَوالْم ةيمق فصخُذُ ناا ، فَييثْلم دَاقالص ني إنْ لَم ةيمالْق ف هوعجر تَنَعام ثيح ‐ جوالز يا ‐ قُّهح تثْبيو

.انته " ثْلالْم ف ثْلالْم

وبناء عل ما سبق:

يتم تقييم الأرض من أهل الخبرة ، ثم يون للزوج نصف قيمتها يوم العقد.

لن ينبغ للزوج إن كان موسراً والمرأة معسرة أن يعفو عن حقه ؛ لما ف ذلك من الإحسان للمرأة ورفع الحرج عنها ، وله

الأجر والمثوبة بتنازله عن حقه .

دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يلا اا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم نوهنْ طَلَّقْتُماو ) :قال تعال

عقْدَةُ النّاح وانْ تَعفُوا اقْرب للتَّقْوى ولا تَنْسۇا الْفَضل بينَم انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير ) سورة البقرة/237 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله : " ثم رغب ف العفو ، وأن من عفا ، كان أقرب لتقواه ، لونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ،

ولون الإنسان لا ينبغ أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف ، وينس الفضل الذي هو أعل درجات المعاملة ، لأن معاملة

الناس فيما بينهم عل درجتين :

إما عدل وإنصاف واجب ، وهو: أخذ الواجب ، وإعطاء الواجب .

وإما فضل وإحسان ، وهو : إعطاء ما ليس بواجب والتسامح ف الحقوق والغض مما ف النفس.

فلا ينبغ للإنسان أن ينس هذه الدرجة ، ولو ف بعض الأوقات ، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة ، أو مخالطة ، فإن اله

مجاز المحسنين بالفضل والرم ، ولهذا قال: ( انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير ) " انته من " تيسير الريم الرحمن ف تفسير كلام

المنان" (1/105).

واله أعلم .
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